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ان الامننننق القننننانون  يعنننند مننننق المبننننادا ا ساسننننية التنننن  تهنننند  النننن   ننننمان اسننننتقرار         

ا نظمننننة القانونيننننة لتحقيننننا الاقننننة لننننيق الاذننننراد لالدللننننةر يظهننننر  نننن ا الم هننننوم ذنننن  المظننننا ر 

الدسنننتورية التنننن  تسننننع  النننن  تعميننننم التنننن اذية ل نننمان عنننندم التعسنننن  ذنننن  ت بيننننا القننننوانيق 

اتهمر يتجلنننن  ذلننننر ذنننن  اةتننننرام مبنننند  سننننياد  القننننانون  لتننننوذير ةمايننننة لحقننننوق الاذننننراد لةرينننن

لالحنننا ذننن  التقا ننن   ل نننمان الو نننو  لالتو يعينننة ذننن  النمنننود القانونينننة لالالتنننمام لمبننند  

ال مننل لننيق السننل ات  لالر الننة علنن  دسننتورية القننوانيق  لمبنند  عنندم رجعيننة القننوانيق  ا يننرا 

قننانون  تحنننديات متعننندد  ذننن  العمنننر مبنند  اةتنننرام الحقنننوق المعتسنننبةر مننلا ذلنننر يواجننن  الامنننق ال

الحننننديه منهننننا صمننننوش النمننننود التتننننريعية  لتعننننرار التعننننديلات التتننننريعية  لال نننن و  

السياسنننية لالا تمنننادية التننن   ننند تنننة ر علننن  اسنننتقلالية الق ننناع لةيادينننة القنننوانيق  ذ نننلا عنننق 

ان  ئيةر نننع  الر النننة علننن  دسنننتورية القنننوانيق  لتنننذ ير السنننل ة التن ي ينننة علننن  السنننل ة الق نننا

 ننن ل التحنننديات ت نننرش علننن  الننندلل الحاجنننة الننن  تعمينننم ا نننر الحوكمنننة القانونينننة ل نننمان 

 تحقيا العدالة لتعل مستدام لمتوازنر
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The Constitutional Foundations of Legal Certainty and the Challenges It 

Faces 
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Abstract:  
Legal security is one of the fundamental principles aimed to ensuring the stability of legal systems and 

building trust between individuals and the state. This concept is evident in constitutional provisions that 

seek to enhance transparency, ensure non-arbitrariness in the application of laws, and protect individual 

rights and freedoms. This is manifested in respect for the rule of law, the right to litigation, ensuring 

clarity and legitimacy in legal texts, adherence to the principle of separation of powers, oversight of the 

constitutionality of laws, the principle of non-retroactivity of laws, and finally, the principle of respect 

the acquired rights. However, legal security faces multiple challenges in the modern era, including the 

mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq
nehad.omar@uoninevah.edu.iq
https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i2.a5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0009-0008-9345-2490
mailto:sharmohammd@uomosul.edu.iq
mailto:nehad.omar@uoninevah.edu.iq
mailto:nehad.omar@uoninevah.edu.iq
https://orcid.org/0009-0009-5471-2939
https://orcid.org/0009-0009-5471-2939
mailto:nehad.omar@uoninevah.edu.iq
mailto:sharmohammd@uomosul.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, ISSN:3007-3340, Vol.2, Iss.2, No.5, Jun, 2025 (44-56) 

45  Al-Noor journal for legal studies 

alnoor.journallegal@alnoor.edu.iqEmail:  

 مجلة النور للدراسات القانونية

     

ambiguity of legislative texts, frequent legislative amendments, political and economic pressures that 

may affect the independence of the judiciary and the impartiality of laws, as well as weak oversight of 

the constitutionality of laws and the influence of the executive branch on the judiciary. These challenges 

impose on countries that need to strengthen legal governance frameworks and ensure the sustainable and 

balanced delivery of justice. 

Keywords: Legal security, constitution, acquired rights, rule of law, right to litigation 
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 :المقدمة

 ئم ا ساسية للدللة القانونية اذيعد ا مق القانون  اةد الركا       

ة لل وةها لما يعمز  قة ا ذراد ي مق استقرار القواعد القانوني

المةسسات القانونية لالدستورية لينباا   ا الم هوم مق الحاجة ذ  

ال  ةماية الحقوق لالحريات ال ردية مق جهة ل مان ذعالية 

تظهر   القوانيق ذ  تحقيا المملحة العامة مق جهة   رى 

المظا ر الدستورية للأمق القانون  مق  لال مبد  سياد  القانون 

وق ا ساسية ل مان الر الة لال مل ليق السل ات لاةترام الحق

الدستورية عل  القوانيق لالتتريعات لملا ذلر يواج  ت بيا ا مق 

القانون  تحديات متعدد  لاسيما ذ  ا نظمة السياسية الت  تعان  مق 

ا  رالات سياسية ال ا تمادية ذ موش النمود القانونية 

الة الدستورية لت ليب لالتنا ض ليق التتريعات ل ع  الر 

السياسية عل  سياد  القانون تعد مق الرز العوائا الت   عتباراتالا

ر للا جل الاةا ة لعاذة تقرار النظام القانون  لالدستوري تهدد اس

ا سو  نتنالل  لالتر  ذ  مو وع لحانا ذذننالجوانب المتعلقة 

  -الات : لالتو يح مق  لال النقا  

 البحث هدف: اولا

الدستورية للأمق  سسعل  الايهد  لحانا ال  تسليط ال وع 

الت  تواج  تحقيق  ملا التحديات لا م القانون  لاستعراش الرز 

 تقديم رؤي  ةول كي ية تعميم   ا الم هوم  مق الا ار الدستوري 

الامق  اذ يعدر مق استقرار النظام القانون  لتحقيا العدالة للما ي

ة ذ  لناع دللة القانون ةيه يعبر عق القانون  مق الم ا يم المحوري

م العلا ات القواعد القانونية لل وةها ل درتها عل  تنظياستقرار 

 ريقة ت مق الحقوق لالواجبات ليهد  ليق ا ذراد لالدللة ذ  

ن   ا الم هوم ال  تحقيا ال مذنينة القانونية لدى ا ذراد ل ما

 رت بيا القوانيق المترلعة ذيما يتعلا ذ   تو عاتهم

يتجسد ا مق القانون  ذ  العديد مق المبادا الدستورية مال مبد  

سياد  القانون ال ي ي لا جميلا السل ات تحت ةعم القانون  مبد  

ال مل ليق السل ات ال ي ي مق عدم تعس   ي سل ة ذ  ممارسة 

تتريعات لمنلا صلاةياتها  ل مان الر الة الدستورية عل  ال

 ر تتعارش ملا المبادا الدستورية ا ساسية الت  قوانيق الاصدار 

  لرز ا ناك تحديات تواج  تحقيا ا مق القانون  رصم   ميت  كما 

صموش النمود القانونية لالتنا ض ليق التتريعات لعدم ك اع  

المةسسات الق ائية لالر الية لت ليب الممالح السياسية عل  سياد  

الا تمادية ال  ت ا م الامنية لنون كما تةدي ا زمات السياسية لالقا

 ر ذ  الدللةالمتعلات مما يهدد استقرار النظام القانون  

  : هدف البحثثانيا

المظا ر الدستورية للأمق القانون   يسع  لحانا ال  ليان     

لاستعراش التحديات الت  تعترش تحقيق  ملا تقديم توصيات 

 ر ذ  الدللةلتعميم دلرل ذ  تحقيا الاستقرار القانون  لالسياس  

 البحث مشكلة : ثالثا

مسذلة تحقيا ا مق القانون  تحديا رئيسيا ذ  ا نظمة تعتبر           

يمالان شر ا الدستورية ةيه ان استقرار القوانيق لل وةها 

 ساسيا ل مان العدالة لةماية ةقوق ا ذراد صير ان العديد مق 

الدلل لاسيما تلر الت  تواج   زمات سياسية لا تمادية تعان  مق 

القوانيق ل ع  الر الة متعلات مال صموش التتريعات لتنا ض 

الدستوريةر   ل التحديات تةدي ال  ا تماز  قة ا ذراد ذ  النظام 

تتمال  علي   عل  استقرار المةسساتتة ر سلبا لالتال  القانون  

 مان الإ ار القانون  ذ  ظل التحديات السياسية  يةالمتعلة ذ  كي 

 لالا تمادية الت  تواج  الدللةر

 الفرضيةرابعا: 

لا الدراسة ذ  ال ر ية القائلة لذن تحقيا ا مق القانون  يعتمد تن  

دستوري لا ح لمستقر يدعم  نظام   ائ  ذعال  إ ارعل  لجود 

لر الة دستورية  وية الا ان لجود  زمات سياسية ال  ع  

 المةسسات القانونية يةدي ال  تعار تحقيا   ا الهد ر

 والنطاق المنهجية: خامسا

م المنهج الوص   التحليل  لتوصي  م هوم ا مق ستخدسو  ن

لالمنهج الاستقرائ   الدستوريةا سس القانون  لاستعراش 

المع يات لالن اق لاستنتاج الحلول لالتوصيات لناع عل  تحليل 

ل لالعوائا الت  تحول م هوم ا مق القانون  لمظا رالمو وع  ل

  ردلن تحقيق 

 هيكلية البحث : سابعا

 بحه سيتم تقسيم البحه إل  مبحايق الوذاع لمت لبات الل رش 

ذ  ةيق تنالل الاان    اسس لا لل تنالل م هوم الامق القانون  

لسننه  البحه لخاتمة تت مق   م  القانون  تحقيا الامق تحديات 

 إليهارالت  توصلنا  لالتوصيات ستنتاجاتالا

 لالمبحث الأو

  الدستوريةاسسه التعريف في الأمن القانوني و

ل  ميت  لالمظا ر  سنتنالل ذ    ا المبحه تعري  ا مق القانون 

الدستورية ل  مق  لال م لبيق يت مق الم لب ا لل التعري  ذ  

لالم لب الاان  المظا ر الدستورية للأمق ’ ا مق القانون  ل  ميت 

 الات رالنحو  القانون  لعل 

 المطلب الأول

 وأهميتهتعريف الأمن القانوني 

يقمد لا مق القانون  لم   عام   و العنمر ا ساس  لالركيم  

الملبة الت  تقوم عليها المجتمعات ةيه تةسس  وتها لت مق 

ذيها  ذهو مم لح ملازم ’ سلامتها لاستمرار ا مق  لال تواذرل

لعل مجالات الحيا   لينقسم ال  امق ا تمادي لامق ذعري لامق 

لم  لامق معلومات  لامق سياس   لمق ليئ  لامق ص ائ  لامق ع

ليق مجالات  ذ  المجال القانون  ما يسم  لا مق القانون  ال ي يعد 

مق دعائم دللة القانون  لشر  مق شرل  جود  القانون الت  

ت مق ا مق دلن م اجئات لةسق تن ي  الالتمامات لالتحقيا ال عل  

رلن ا مق القانون  ر لعر  ا 1لالدائم   دا  المعنييق لالقانون 

كل  مان  لكل نظام  انون  للحماية يهد  ال  تذميق الحقوق ’ لذن  

مق دلن اي م اجئات مق ةيه تن ي  الالتمامات لتلاذ  ال عل  

ا  ل الحد مق عدم الو وق ذ  ت بيا القانون  ليعرذ  ا رلن لذن  

كل نظام  انون  للحماية  اد  ال  التذميق لالتن ي  ا مال 

لتمامات  ليق   ال عل  ا  ل يقلص التر ال الريب ذ  ت بيا للا

القانون  اي لعدم امعانية الق اع عل  الريبة لعدم الو وق ذ  تن ي  

القانون لمورل م لق   لان  يدعو ال    ض معدلاتها ال  نسب 

ر لعر  ا مق القانون   ي ا لذن  2معقول   مق  لال  وانيق جديدل

معياري  لظي ت  تذميق النظام القانون  مق  صاية القانون ل يمة

الا تلالات لالعيوب التتريعية التعلية لالمو وعية  ل و ل لر ما 

يستدع  سق تتريعات يجب ان تتسم لالو و  ذ   واعد ا لان 

تعون لا عي  لمعياري   ليعر  ا مق القانون   ي ا لذن  استقرار 
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 ن المراكم القانونية الت  المراكم القانونية لعدم المساس لها لمعن  

تعونت لاستقرت  ل تم اكتسالها لا ينب   المساس لها ذ  ةال تعديل 

 ر3القوانيق  ل صدلر  رارات   ائية

كما عرذ  البعض ا مق القانون  لالنظر ال  المعونات الل ظية 

لالل وية  لاعتبار ان م هوم ا مق القانون  يعن  الخ ر ال ي 

مق المخا ر ت  يعون ذيها ال رد ذ  مذمق ينمر  ال  الحالة ال

 ي الحماية الو ائية مق المخا ر  ي ةالة لالو اية مق  ي   ر  

 4ال رد الوا ا العادي ال  يعتقد ان  ذ  مذمق مق الخ ر

ل د تعرش مجلس الدللة ال رنس  لتعري  ا مق القانون  ةيه 

تحديد ما عرذ  لذن  مبد  يقت    ن يعون الموا نون  ذ  مستوى 

 و مبا  لما  و ممنوع مق  ر  القانون الم با لللوصول ال  

  ل النتيجة  يتعيق ان تعون القواعد المقرر  لا حة لم هوم   لان 

 ر5لا تخ لا ملا مرلر الممق ال  ت يرات متعرر   ل متو ع 

لعر    رلن ا مق القانون  لذن  التمام السل ات العامة لتحقيا 

ب  للعلا ات القانونية  لةد  دن  مق الاستقرار  در مق الابات النس

للمراكم المختل ة  لهد  إشاعة ا مق لال مذنينة ليق   را  

العلا ات القانونية مق  شخاد  انوني  عام  ل اص   لحيه تتمعق 

  ل ا شخاد مق التمر  لا مئنان عل   دى مق القواعد 

  لترتيب  ل اعها لا نظمة القانونية القائمة ل ت  يامها لذعمالها

عل   وع منها دلن التعرش  ي م اجئات  ل تمرذات مباصت  

صادرل عق السل ات العامة يعون مق شذنها زعمعة   ل ال مذنينة 

ر لعر  ا مق القانون  ذقهاع  انون 6ال التلاعب له ا الاستقرار

  رلن عل   ن  كل  مان   لكل نظام  انون  للحماية  يهد  ال  

لن الم اجئات  يةدي ال  ةسق تن ي  الالتمامات  لتلاذ  التذميق  د

 ل الحد مق عدم الو وق لالقانونر كما عرذ  ا رلن لذن  جود  نظام 

 انون  ي مق للموا نيق ذهما ل ق  ذ  القانون لذ  ل ت معيق 

 7لال ي سيعون ملا كامل الاةتمال  و  انون المستقبل

 و مم لح لاسلا يمعب ل ا يتبيق لنا  ن مم لح ا مق القانون  

ةمرل لتحديدل لسعة المجالات الت  يتعلا لها ةيه يختل  ا مق 

القانون  مق مجال   ر للعق صاية ا مق القانون  ا ساسية تتمال 

ذ  ة ظ النظام لالاستقرار دا ل المجتملا لةماية الحقوق 

لالحريات للقرارات الت  ةملوا عليها  ل سيحملون عليها دلن 

  السلب لالانتهاك مق  بل السل ة دلن سبب  انون  تعر ها ال

لمترلع ال ي سيةدي لدلرل ال  زعمعة الاقة ذ  الدللة لعدم 

 ا مئنان ا ذراد عل  ةقو هم لةرياتهم لمراكم م القانونيةر 

 ما   مية ا مق القانون  ذذن لمبد  ا مق القانون    مي  كبيرل ذ  

ال  كاذة ا ذراد ذ  ÷ بكاذة المجتمعات ةيه  ن  يوج  لخ ا

المجتملا دلن الا تمار عل  ذرد ال جماع  محددل مق ا ذراد   

لك لر يتم  مبد  ا مق القانون  ل بيعت  ا مر  ل  ا يعن   ن 

سل ات الدللة تقوم لت بيق  لتقوم لذل ال  ي نص يعون مخال ا 

لم مون ا مق القانون   ي ال ال  ي نص ية ر عل  استقرار 

المعاملات لالتمرذات القانونية الت  تجري دا ل ل ارج  لشرعية

الدللة ةيه يوص  ا مق القانون  لذن  اةد مقت يات العدالة 

لا نما   موصا ان مبد  ا مق القانون   صبح  ةد سمات دللة 

القانون ذلر  ن   وع جميلا السل ات ذ  الدللة للقانون لالالتمام 

رذاتها لاعتبار  ن ممارسة السل ة لالحدلد المقرر  ذ   عمالها لتم

لم تعد امتياز لتخص ال  شخاد محدديق ةيه تباشرل الدللة نيالة 

عق الجماعة للمالحها لالعمل عل  تحقيا لصيانة ةقوق ا نسان 

لتبرز ا  مية 8لةريات  الت  تعد مق   م مقومات دللة القانون

ر للقاعد  العبرى للأمق القانون  لتعل  ساس  ذ  تحقيا الاستقرا

القانونية   مق  لال ةمايتها مق التعديلات لالت يرات الم اجئة   ل 

الاستاناعات المتعدد  لذلر ةت  يتمعق ا شخاد ال بيعيون 

لالاعتباريون مق ترتيب  ل اعهم لالح اظ عل  مراكم م القانونية 

لعلا اتهم التعا دية عل   ساس   ل القواعد دلن  ن يعون عر ة 

عديلات صير متو ع  تةدي ال  زعمعة استقرار لقرارات لت

 ل اعهم القانونية   ا مر ال ي مق شذن   شاع  السعينة لال مذنينة 

 9 لتعميم الاقة ذ  المنظمة القانونية كعل

ان يتبيق لنا  ن ا مق القانون  ل    مية كبير  ةيه  ن  يتعل التمام 

ية لةد  دن  مق السل ة العامة لقدر مق الابات للعلا ات القانون

الاستقرار للمراكم القانونية يهد  توذير ا مق لالاستقرار 

لال مذنينة لجميلا القرارات ذ  المجتملا ذا مق القانون   صبح يمال 

اليوم الركيم  ا ساسية الت  تقوم عليها دللة القانون لالقاعد  

قوق القانونية  ن  لا  يمة له ل القاعد  القانونية دلن ةمايتها للح

 ل دام  استقرار ار

 المطلب الثاني

 الاسس الدستورية للأمن القانوني  

 :سيادة القانون أولا:

يعتبر مبد  سياد  القانون مق المبادا الهام  ذ  الحيا  السياسية        

لالا تمادية لالاجتماعية للدلل لسياد  القانون تتحقا ذ  ظل نظام 

الدللة القانونية ال ي يعن    وع العل ةعاما لمحعوميق للقانون 

ذتخ لا الدللة للقانون ذ  كل نتا اتها المادر  عنها سواع كانت 

 داري  ام   ائية ام تتريعي  للعبارل   رى   وع  نتا ات

لسياد  القانون لذقا للأمم 10الهيئات العام لذجمعها لحعم القانون

المتحد     "مبد  للحعم يعون ذي  جميلا ا شخاد لالمةسسات 

لالعيانات العامة لالخاصة   لما ذ  ذلر الدللة ذاتها  مسةلليق  مام 

الجميلا لالتسالي لتحتعم ذ   وانيق صادرل علنا لت با عل  

ا ار ا ال    اع مستقل لتت ا ملا القواعد لالمعايير الدللية لحقو 

ذخ وع جميلا ا ذراد لما ذ  ذلر الدللة لقوانيق 11اق ا نسان

ي مق الاستقرار لا مق ذ  الدللة ذيمبح ا ذراد ذ  مذمق شب  تام 

 ن   وع جميلا تمرذات لعلا ات ا ذراد للقانون ي مق 

استقرار جميلا   ل التمرذات لالمعاملات ل مانة لةماية لجميلا 

 ةقو هم المعتسبة لالت  سو  تعتسب ذ  المستقبل ر

ل د نمت اصلب الدساتير عل  مبد  سياد  القانون لمنها الدستور 

( الت  تنص 5ذ  الماد  ) 2005العرا   الحال  المادر عام 

رعيتها  يمارسها )السياد  للقانون  لالتعب ممدر السل ات لش

 لالا تراع السري العام المباشر لعبر مةسسات  الدستورية( 

ل ا تبيق لنا ان الدستور العرا   جعل السياد  للقانون  ي   وع 

جميلا الاذراد ةعاما لمحعومون للقانون لجعل التعب العرا    و 

ممدر ا تيار السل ات لشرعيتها ةيه يقوم التعب لا تيار 

الانتخالات العامة السرية المباشر  ةيه يقوم  السل ات عق  ريا

لا تيار نواب عن  ليقوم النواب لا ترا  لإصدار القوانيق ذ  الدلل 

لاسم التعب   ةيه ان له ل ال ريقة   مية كبير  ذ  تحقيا ا مق 

القانون  ذ  الدللة اذ ان ا تيار التعب لن س  لمماليق عن  يقومون 

ال  إشاعة ا مق لالاستقرار ذ   لإصدار القوانيق لاسم  يةدي

الدللة ةيه ي مئق ال رد لذن القانون المادر  ل ال ي سيمدر لق 

 يخال  ةقو   لةريات  المترلعة 
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 التقاضي: حق: ثانيا  

يعتبر ةا التقا   مق الحقوق الرصينة للإنسان ال  يعر  لذن  

ةا كل شخص لاللجوع للق اع لالم البة لحقو   لنص عل  ةا 

   اصلبية دساتير العالم لمنها الدستور العرا   ذ  الماد  التقا

لان 12( الت  تنص )التقا   ةا مع ول للجميلا (3( ال قر  )19)

لحا التقا   ل  علا   ل يقة لكبير  لا مق القانون  ةيه يتم رلط 

ا مق الق ائ  لا مق القانون  ةيه يعر  ا مق الق ائ  لذن  

سة الق ائية   لالا مئنان ال  ما ينتج ال ي يععس الاقة ذ  المةس

عنها ل   تقوم لمهمتها ذ  ت بيا القانون لتحقيا العدل   مق 

 لال الوصول ال  الحعم الق ائ  العادل ال ي تت الا ذي  الحقيقة 

الوا عية ملا الحقيقة ال علية   ل و ما يوذر الاقة لاستقرار المعاملات 

ونية مما يةدي ذ  النهاية ال  لالا مئنان عل  ذعالية النمود القان

لتعمق  ي ا  لج  العلا ة ليق ا مق 13زياد  الاقة لالقانون لالق اع

القانون  لا مق الق ائ  ذ   ن تذميق ا مق الق ائ  يقت   لجود 

منظومة تتريعية متعاملة تتواذر ذيها معايير ا مق القانون  مق 

دل لا نما    ل و  لملائمة ملا لع ها لمت القة ملا مبادا الع

كما تبرز العلا ة لينهما مق  لال دلر الق اع ذ  ةماية ا مق 

القانون  ةيه تعمل المحاكم عل  مختل  درجاتها ذ  شت  ا نظمة 

الق ائية عل  تذكيد سياد  القانون لإشاعة الاقة لالاستقرار للمراكم 

لالعلا ات القانونية لتعميم  مذنينة ا ذراد ل عالية النمود 

ذعلا ة ا مق 14قانونية لالو وق لالقانون لالق اع عل  ةد سواعال

القانون  لحا التقا   ل يد    اذ  ن مبد  ا مق القانون  يعتبر مق 

المبادا التاملة الت  تن وي تحت ص ائها ةا التقا   ال ي يعتبر 

كذلي  لحماية مبادا ا مق القانون  مق  لال الحرد عل  ت بيا 

لجوع للق اع ل مان الحقوق لالحريات   لي هم القانون ل مان ال

مق اصلب الدساتير لمنها الدستور العرا   الحال  لذن السل ة 

الق ا  ’ الق ائية    الممدر ا ساس  لتحقيا ةا التقا   يتولال

 نهم ملمميق لت بيا القانون   لكل ا لال ل لر  و مساس لا مق 

للقا   لانحرا  الق اع  القانون    لك لر تعد التمرذات المعيبة

يمس ’ ذ  تحقيا العدل  و   لال جو ري لا مق القانون   ن 

لالمملحة العامة   لا مق القانون  يتيلا عند شيوع الاقة ذ  

الق اع الت  تععسها استقلالية السل ة الق ائية   لجود  ا ةعام   

كل  لسرعة ال مل ذ  النماعات   لتن ي  ا ةعام  د الادار    لان

  ا  و اسهام لتعميم لسياد  ا مق القانون  ذ  المجتملا لعون 

 15المست يد مق ا مق القانون   و المجتملا لالدللة

ل ا يتبيق لنا  ن  يام الق اع لدلرل لمور  ذعالة لرصينة يةدي ال   

نتر الاقة ليق ا ذراد اتجال القانون لالق اع ليعون ا ذراد ذ  

’ المجتملا لا مئنان لذن ةقو هم المعتسبة ممونة لما سيعتسب 

ا ذراد مق ةقوق مستقبلا سيحملون عليها لمور  عادلة دلن 

م ذينععس كل   ا عل  الدللة اذ ستعون انتهاك  ي ةا مق ةقو ه

   ل الدللة دللة  انونية يسود ذيها ا مق لالعدلر

 الرقابة على دستورية القوانين: :ثالثا  

تعد الر الة عل  دستورية القوانيق مق  عم الوسائل القانونية     

الع يلة لاةترام الدستور لتعر  لذنها الر الة الت  تعون للتذكد مق 

ل عدم م القة القانون المادر  ةعام الدستور  ي مدى م القة  

مخال ة القانون للإجراعات الت  ةدد ا الدستور  دارل القانون مال 

ل ا      16التمويت عل  القانون  ل ا تران  لمراسيم ليمبح ناذ ا

نرى  ان القواعد الدستورية تحتل  مة الهرم القانون  للدللة اذ ان 

مو عل  القواعد العادية ةيه يت لب مق القواعد الدستورية تس

المترع العادي ان لا يمدر  انون يخال   ةعام الدستور لنرى ان 

اصلبية الدساتير ذ  العالم تنص عل  ل لان القوانيق الت  تخال  

اذ  2005الدستور لمق   ل الدساتير الدستور العرا   الحال  لسنة 

ور القانون ا سم  ( عل  ) للا: يعد   ا الدست13تنص الماد  )

لا عل  ذ  العراق   ليعون ملمما ذ  انحائ  كاذة للدلن استاناع ر 

 انيا: لا يجوز سق  انون يتعارش ملا   ا الدستور  ليعد لا لا كل 

نص يرد ذ  دساتير ا  اليم  ل  ي نص  انون    ر يتعارش 

ة ل لر تعد الر الة عل  دستورية القوانيق للمراسيم التتريعي17مع ر(

الية ذعالة ل مان اةترام ذمول الدستور لمبادئ   لتتنوع الر الة 

عل  دستورية القوانيق ةسب كل نظام سياس  ذبعض الدلل تذ   

الر الة السياسية مال ذرنسا للع ها يذ   لالر الة الق ائية مال 

  ممر لالعراق

 ن العلا ة ليق الر الة عل  دستورية القوانيق لا مق القانون  مق  

 لال ةماية مبد  المترلعية لالح اظ  ل تحقيا استقرار النظام 

القانون  لتعميم  قة ا ذراد لالنظام القانون  السائد ل مانة الحقوق 

لالحريات   ل ي تذ ير للر الة عل  دستورية القوانيق يةدي ال  

زعمعة ا مق القانون  ةيه ان ال رش مق  ن تعون الر الة ذعالة 

لقانون  يجب  ن لا تتذ ر لالاعتبارات السياسية ل ن لتحقيا ا مق ا

لا تتذ ر ذ   داع   ا الواجب الجهة المسةللة لالر الة ذ  لظي تها 

لحيه  ن تة ر عل  ا مق القانون    ل ن نجا    ل الر الة تعتمد 

عل  ذعالية الجهات المسةللة عق الر الة لسرعة مواجهة 

جهة تمارس عملها لعل رصانة التتريعات المخال ة للدستور لجود 

 لتحقيا ا مق القانونر

 مبدأ وضوح القوانين: :رابعا  

يقمد ل   ن  ذلر المبد  ال ي ي رش عل  السل ة المختمة لالتتريلا 

لذن تعون صياصة التتريلا ذ  نمود  انونية  اللة لل هم لسهلة 

الت بيا   ل ن تماغ لذسلوب لا يحتمل التذليل يسمح للمخا ب ل  

ةيه يعد ل و  القانون عنمرا مق عناصر ’ ل دراك ’ ذهم 

يتمتلا لقيمة دستورية كبير  اذ ذ ب ’ اليقيق القانون    كما  ن 

الق اع ذ  لعض ا ةيان ال  عدم دستورية النمود صير 

الوا حة لال ام ة   ليظهر انعدام ل و  القانون لمور عد  

ك لر ةالة   مها صموش النمود القانونية  ل تعار ها   ل

للع  يتحقا ا مق القانون  ينب   18ت خم النمود القانونية

العمل عل  صياصة القاعد  القانونية ل ريقة تتسم لالد ة لالبسا ة 

لالو و  ةت  يتمعق ا ذراد مق ذهم القانون لالتعر  لسهولة 

عل  م مون  لالامتاال  لامرل ر ذالل ة المعقد  تاير ال موش 

اب ذ  المعاملات ليتناذ    ا ملا ا مق لالالهام لالا  ر

القانون   ةيه ينب   العمل  در الامعان عل  اعتماد المياصة الت  

تةدي ال   لا نمود لا حة الدلالة لالت   تقبل الاةتمالات 

العاير  للتذليل   ي  ن ي هم مق النص لمجرد  ر ت  ل ا يجب  ن 

الاجتماعية  يوذر القانون الاستقرار لالمرلنة  ن الظرل 

لالحعومية تخ لا لت يرات ديناميعية  ذذن القانون يحتاج ال  

التعي  ملا ا ل اع الجديد   ل يمعق تحقيا ا مق القانون  الا إذا 

  19كان القانون مماصا صياصة جيد 

ل ا يتبيق لنا  ن ل و  القاعد  القانونية  ةد   م ا سس لالمبادا 

لذلر مق  لال صياصة  واعد  الت  يقوم عليها ا مق القانون 

 انونية لتعل لا ح لم هوم لصير صامض لحيه تعون العبارات 

ذات م مى لمباشر لا يستدع   ي مجال للتر ليست يلا ال رد مق 

 دلن عناعر’  لالها ذهم لاستيعاب ما يقر ل
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 مبدأ عدم رجعية القوانين: :خامسا  

القانون عل  ما سبا يقمد لمبد  عدم رجعية القوانيق ان   لا ي با 

العمل ل  مق ل ائلا سواع كان يبيح ذعل  ال  ذعال معينة  ل يحظر ا 

لحيه لا تعون  ناك تعالي  إ اذية عما  و ماقل ل  مق ا صل 

كا ل ا ذراد لموجب النمود القانون  السالقة ل و ما يحقا ذعر  

 استقرار التعاملات لعدم ا ار  الختية لالمخال  لدى ا ذراد مق

ذقدان الحقوق لالحريات لالمراكم الت  اكتسبو ا ذ  ظل القانون 

لم اد   ا التعري  ان  ةعام القوانيق لا تسري الا عل  ما  20القديم

يقلا مق تاريخ العمل لها ل ن  لا يترتب عليها   ر ذيما  د ل لا  بل لا 

العمل ل  لذلر  ن القانون ي لا لتنظيم شةلن ا ذراد عل  نحو 

اكتساب الحقوق للا يجوز التعرش  ل سحب   ل  تمعنهم مق

الحقوق الا لال رق الترعية الت  يحدد ا القانون ذالقانون لمورل 

عام  ي با ذ  ال تر  ما ليق تاريخ العمل ل  لال ائ  للا يسري 

القانون لذ ر رجع  عل  الو ائلا السالقة الا لنص  انون   اد 

 يق   لا  ر الرجع ر

جعية القوانيق يعد ت بيقا لمت لبات ا مق القانون  ل ا  ن مبد  عدم ر

  تلر المت لبات الت  تق   لذن يذمق ا ذراد عل  مراكم م 

القانونية الت  تواجدلا ذيها لةقو هم الت  اكتسبو ا   لا يجوز 

المساس لها سواع لالتعديل  ل لالإل اع عق  ريا  انون لم يعق 

ذلر  ن ا صل  بقا للقانون موجودا ا ناع تعويق   ل المراكم   ل

ال بيع   و اةترام الحقوق المعتسبة ذه ا ما تقت   ل  العدالة 

ليستلمم  المالح العام   اذ ليس مق العدل  ن تهدر الحقوق كما لا 

يت ا ملا المالح العام  ن ي قد الناس الاقة لالا مئنان عل  استقرار 

ذ ر عند صدلر القانون ةقو هم   ذما تم ذ  القانون  ديم ل نته  لا يت

الجديد  ما ا  ار الت  تستمر ل تا  ويلا ذما تم منها ذ  ظل القانون 

القديم لا تتذ ر لالقانون الجديد   لما لم يتم منها ذيخ لا للقانون 

ل د نمت اصلب  21الجديد للا يعد ذلر رجعية للقانون الجديد

العرا   الدساتير عل  مبد  عدم رجعية القوانيق لمنها الدستور 

( )لا جريمة للا عقولة الا لنصر 2( ال قر  )19الحال  ذ  الماد  )

القانون ل ت ا تراذ  جريمة  ’ للا عقولة الا عل  ال عل ال ي يعدل

للا يجوز ت بيا عقولة  شد مق العقولة الناذ   ل ت ارتعاب 

 ي اصدار  انون يعتبر ذعل معيق ان  جريمة ال يتدد  22الجريمة( 

لت بيا   ا القانون عل  الو ائلا الت  سبقت اصدار  مق العقولة

القانون الجديد يةدي ال  زعمعة ا مق لالاقة ذ  الدللة ل ا مق 

العدل عدم ت بيا القانون الجديد الا عل  الو ائلا الت  تحدث لعد 

 اصدار القانونر

ل لر  ن  مانة ا مق القانون  لالد مق  عمال القواعد القانونية 

ر ذوري ةت  يتمعق ا ذراد المخا بيق لها مق معرذتها الجديد  لذ 

لتعيي  سلوكهم لذقا لمقت ياتها لما ي مق ةقو هم لةرياتهم 

لاستجالة لاعتبارات العدل  ذت بيا القواعد القانونية لذ ر رجع  

يقوم مالا لتجرم ما  تال ’ عل  الو ائلا السالقة عل  صدلر ا لذن 

ال تمرذاتهم الت  تمت لمقت   ا ذراد مق  ذعال مباةة  ل ال 

القانون  مق شذن ذلر يةدي ال  انعدام  قة ا ذراد ذ  القانون لزرع 

القلا ذ  ن وسهم ليخل لالاستقرار لينم  ا ساس لعدم لجود  مق 

 23 انون 

 الحقوق المكتسبة: :سادسا  

يعر  الحا المعتسب لذن  الحا ال ي لا يجوز للقا    ل  ي 

لحجة ت بيا ’مق صاةب  ’ ل  ن يسلب  لسوع ’ شخص  ن يمس 

لك لر عرذت الحقوق المعتسبة لذنها الحا لالحقوق  24 انون مسبا

الت   كتسبها التخص لموجب القانون الم با ذ  الدللة لتعون   ل 

ان كل ةا مهما كان ’ الحقوق السبب ذ  ت بيا القانون ةيه

’ د  ن علا ة عقدية  ل صير عقدية ةا شخم   م عين  لال’ ممدرل

ينتذ ذ  محيط  انون  لاذا ما نتذ لتعل  انون  سليم سيمنح 

اذن يتبيق لنا ان الحقوق المعتسبة     25ذرصة استعمال ’ صاةب 

الحقوق الت  تعتسب  ل تستحا للأشخاد عند للادتهم    ل لحعم 

للادتهم   ذتتمل عل  الحا ذ  الميراث لالحا ذ  الجنسية  ل 

’ للد ذي   ي  و الحا ال ي يعتسب  الموا نة ذ  المعان ال ي

التخص ليست يلا   ا التخص ةماية ةق    ا  مام الق اع  ل 

 الم البة ل  ر

ل ا  ن ةماية الحقوق المعتسبة تعد ت بيقا لمت لبات ا مق القانون    

تلر المت لبات الت  تق   لذن يذمق ا ذراد عل  مراكم م القانونية 

لت  اكتسبو ا  للا يجوز المساس لها الت  تواجدلا ذيها لةقو هم ا

سواع لالتعديل  ل لالإل اع عق  ريا  انون لم يعق موجودا ا ناع 

تعويق   ل المراكم   لذلر  ن ا صل  بقا للقانون ال بيع   و 

اةترام الحقوق المعتسبة ذه ا ما تقت   ل  العدالة ليستلمم  

كما لا يت ا ملا المالح العام   اذ ليس مق العدل  ن تهدر الحقوق 

المالح العام  ن ي قد الناس الاقة لالا مئنان عل  استقرار ةقو هم 
26 

ل د ت منت  صلب الدساتير عل  الحقوق المعتسبة سواع لمور  

 2005مباشر   م صير مباشر  لمنها الدستور العرا   الحال  لسنة 

الحقوق المعتسبة للأذراد ل اصة ذ  الباب الاان  الخاد لالحقوق 

ةا كل ذرد ذ  الحيا  ’ (من 15الحريات ةيه ت مق ذ  الماد  )ل

لا مق للا يجوز الحرمان مق   ل الحقوق  ل تقييد ا الا لذقا 

( ال ي  مق تعاذئ ال رد لجميلا 16للقانون لك لر ذ  الماد  )

( ال ي  مق ةا الخموصية ذ  17العرا ييق لك لر الماد  )

نية لالاالاة ةا العرا   ال قر  ا لل  لت مق ذ  ال قر  الاا

لالجنسية ل مق ذلر لقانون  اد للا يجوز سحب الجنسية 

العرا ية الا لقانون ينظم ذلر ا جراع لك لر  ام الدستور ذ  الماد  

(لحماية الملعية لمنلا  ي نمع لملعية ال رد الا  صراش المن عة 23)

( 41)العامة مقالل تعويض عادل ينظم ذلر لقانون  لك لر المواد 

ال ي ةم  الدستور ةرية ا ذراد ذ   ةوالهم التخمية ذيما يتعلا 

لالميراث لالملاج لالتبن  ةسب دياناتهم لمعتقداتهم لا تياراتهم 

( ال ي تنالل ذ  ال قر  الاانية 44لينظم ذلر لقانون لك لر الماد  )

مق العود  ال  الو ق كون ’ منلا  لعاد العرا    ل ةرمان ’ من 

 27الحقوق المعتسبة  الو ق مق

ل ا تبيق لنا  ن  مان الدساتير للحقوق المعتسبة للأذراد ل اصة  

 ن ا ذراد ’ الحقوق لالحريات يةدي ال  تحقيا ا مق القانون  ةيه

سيتعرلن لالا مئنان عل  ةقو هم لةرياتهم الت  اكتسبو ا مادام 

قوق  ن الدستور  ام لحمايتها لنظم  وانيق  اصة لحماية   ل الح

المعتسبة لمنلا  ي سلب له ل الحقوق  لا لقانون  اد لسبب 

مترلع صالبا يعون لقرار  انون  صادر مق جهة   ائية  ل  ي 

 جهة مختمة
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 المبحث الثاني 

 التحديات الدستورية للأمن القانوني

الت  تواج  سنتنالل ذ    ا المبحه تو يح التحديات الدستورية 

  مق  لال م لبيق الالل يتنالل التحديات تحقيا الامق القانون 

  التحديات القانونية لالمةسساتية ذ  ةيق يتنالل الم لب الاان

  -الات : لعل  النحو  السياسية لالاجتماعية

 المطلب الاول

 والمؤسسيةالتحديات القانونية 

 غموض النص الدستوري:  أولا:

ان صموش النص الدستوري يةدي ال  عدم ل و  ال د ة    

  مما يةدي ال  ت لالمم لحات الوارد  ذ  الدستورالعبارا

ر  ال اعليق السياسييق لالقانونييق امعانية تعدد التذليلات مق  بل

يحدث   ا ال موش إما لسبب استخدام مم لحات عامة 

لذ  ا ة    ل نتيجة تعارش لعض النمود الدستورية ذيما 

لينها    ل لسبب صياب الت اصيل التنظيمية الت  ت سر اليات 

 ر 28الت بيا 

علي  ذان ال موش ذ   النص الدستوري ية ر لتعل مباشر عل    

 : 29ما يذت   تحقيا الامق القانون  ذلر مق  لال

عدم استقرار النمود الدستورية   ةيه يةدي ال موش ال   -

ا تلا  تذليلات المحاكم لالهيئات الدستوري مما يخلا ت ارلا 

ذ  القرارات الق ائية   كما ان السل ات السياسية  د تست ل   ا 

 ال موش لمالحها   مما ي ر ذ  مبد  ال مل السل ات ر 

    عندما يعون النص الدستوري صير تهديد مبد  اليقيق القانون -

لا ح ذان  يمعب عل  الاذراد لالمةسسات التنبة ذ  كي ية 

ت بيا النمود الدستورية    الامر ال ي  ية ر عل   قة 

الموا نيق ذ  النظام القانون  لعل  عدم استقرار المعاملات 

القانونية لالسياسية ر ل د ارتق  المجلس الدستوري ذ  ذرنسا ذ  

  لصول العلم ذ  القانون للمخا بيق ل  لاعتبرل  دذا ذات مبد

 30 يمة دستورية   ذلر استنادا ال  مبد  المسالا  امام القانون ر 

  ان صموش النمود تذ ر ةسم النماعات الدستورية -

الدستورية  د يةدي ال  ا الة امد البت ذ  الق ايا الدستورية   

مما يعر ل تحقيا العادلة الناجم  لالسريعة   كما  د يةدي ال  

ةدلث  زمات سياسية ل انونية لسبب صياب الت سير الوا ح 

 لالموةد للنمود الدستورية ر 

يمعق لسل ات امعانية التلاعب ذ  النمود الدستورية ةيه  -

الدللة استخدام ال موش كوسيلة لتبرير اتخاذ ا  رارات ال 

ممارسات ديمقرا ية ال صير ديمقرا ية تتعارش ملا رل  

د  القانون الدستور  الامر ال ي يترتب علي  تقويض مبد  سيا

 ر لتعميم الحعم التعس  

العديد مق النمود الت   2005يت مق دستور العراق لسنة    

لا لسبب صمو ها ل الليتها لت سيرات مختل ة مما   ر ا ارت جد

ر  31سلبا عل  العملية السياسية لالاستقرار الحعوم  لالامن  

منها ما يتعلا ذ  تتعيل الحعومة   ةيه نص الدستور عل  ان 

" يعل  رئيس الجمهورية مرشح العتلة الاكار عددا   لتتعيل 

ريخ انتخاب مجلس الوزراع    لال  مسة عترا يوما مق تا

ر يلحظ ان الدستور لم يحدد المقمود " 32رئيس الجمهورية " 

العتلة النيالية الاكار عدد" مما ادى ال  ت سيرات متباينة ذ  عام 

ذسرت المحعمة الاتحادية العليا   ا المم لح ليتمل اما  2010

العتلة الت  تتتعل ذبل الانتخالات ال الت  تتعون لعد الانتخالات 

تعون مق  لال تحال ات ليق العتل مما ا ار   ا الت سير ال الت  ت

جدلا سياسيا ل انونيا ةول اةقية تتعيل ذ لا عق التعقيدات 

لالتذ يرات ذ  تتعيلها ل و ما ا ر عل  الاستقرار السياس  

 لالامن  للدللة  ر 

  ا يعن  ان صموش النص الدستوري يمال عقبة  ساسية امام 

ةيه يخلا ةالة مق عدم اليقيق   عدم  تحقيا الامق القانون   

الاستقرار القانون  لالسياس  ر علي  ذان المياصة الوا حة 

لالد يقة للنمود الدستورية   ملا لجود آليات ذعالة للت سير 

 الدستوري   تعد مق العوامل الحاسمة ذ  تعميم الامق القانون  ر 

  ع  دلر الر الة عل  دستورية القوانيق -1

المحعمة الدستورية ان المحعمة لا تقوم ذ   يعن   ع  دلر

دلر ا المنو  لها ذ  ةماية الدستور ل مان اةترام    لما 

ذ  ذلر ت سير النمود الدستورية   ال مل ذ  الدعالى 

الدستورية   ال اع القوانيق ال القرارات الت  تتعارش ملا 

الدستور   عندما يعون دلر الر الة  عي ا    د يتسبب ذ  

 وانيق ال  رارات ةعومية تنتهر الحقوق الدستورية ال  اصدار

تتجالز الحدلد المحدد  للسل ات   مما يةدي ال  صموش 

 ر 33 انون  يهدد استقرار النظام القانون  لالسياس  ذ  الدللة 

ان  ع  الر الة عل  دستورية القوانيق ذ  الدلل يمعق ان ينتذ 

نتيجة عد  اسباب ل و يو ر عل  الامق القانون  يمعننا تلخيمها 

  -:34لعل  النحو الات  

 صياب الاستقلال الق ائ   -1

ان صياب الاستقلال الق ائ  يةدي ال  تذ ر المحاكم 

لالتد لات الدستورية لالهيئات الق ائية لال  و  السياسية 

رتها عل  العمل ذ  ةرية الحعومية لالحملية لالتال  ت قد  د

ر لالتال  ت تقر الجهة المسةللة عق الر الة لممدا ية

الدستورية ال  الاستقلالية عق التتريعية لالتن ي ية اذ ان 

سي ر  الاةماب لالقوى السياسية عل  عملية الر الة عل  

ادا  سياسية لدلا مق كونها دستورية القوانيق يمعق ان يجعلها 

 لسيلة لحماية الدستور ذ  شعل مستقل لذعالر 

 نقص الع اعات القانونية لالاليات الوا حة للر الة  -2

ان نقص الع اعات القانونية يةدي ال   ع  التذ يل القانون  

لدى الق ا  لالمسةلليق عق الر الة عل  دستورية القوانيق  

ذ  ذهم لت بيا المبادا ةيه يمعق ان يةدي ال  القمور 

كما ان صياب الاليات الوا حة للر الة عل   رالدستورية

دستورية القوانيق لصير المحدد  ال صير ال اعلة   ذان ذلر 

 يةدي ال   ع  الر الة ر  

  ع  الاقاذة الدستورية  -3

ان عدم الوع  العام ذ  مبادا الدستور لا مية الر الة عل  

 لاشر ذي  يقلل مق  موا نيقستورية لدى المسةلليق لالد

ل  ر الامر ال ي يةدي اال  ط التعب  ل مان ر الة ذعالة

   ن  لا يوجد  ناك جهة  ادر  تذكل الاقة ذ  النظام الق ائ 

  مما يجعل نيق ذ  ةيادية لش اذيةعل  مراجعة دستورية القوا

  انيق   ية  انوية لا ذ  الا تمامالر الة عل  دستورية القو

ي قد الموا نون  قتهم ذ  النظام الق ائ  كحام   لالتال 

للحقوق لالحريات   ل امق للعدالة رمما يسمح ذ  انتهاك 

الحقوق لالحريات مق  لال تمرير القوانيق الت  تنتهر 

الحقوق لالحريات الاساسية للموا نيق دلن لجود جهة ذاعلة 

 لتمحيح   ل المخال ات مما يةدي ال  التعور ذ  عدم الامان

 القانون  ر
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 البطع ذ  البت ذ  الدعالي  -4

اذا كانت المحاكم الدستورية ل يئة ذ  معالجة الق ايا ذذنها 

ت قد الر الة عل  دستورية القوانيق ا ميتها  اصة ذ  الق ايا 

 ذات التذ ير ال وري ر 

 انعدام الت اذية لالمساعلة -5

ان عدم الو و  ذ  الاجراعات المتعلقة ذ  عمل المحاكم ال 

الر الة عل  دستورية القوانيق ال صياب التقارير الدلرية عق 

ادائها   ذان ذلر يةدي ال  ذقدان الاقة العامة ذ  مةسسات 

 الر الة ذ  الدللة ر 

  ع  ال مل ليق السل ات -6

" التتريعية   ان صياب التوازن الوا ح ليق السل ات الالاث      

التن ي ية   الق ائية "  ذ  الدللة   يةدي ال  تذ ر الر الة عل  

دستورية القوانيق نتيجة تتدا ل الملاةيات   مما يةدي ال  

عدم ك اية ال  ع  الر الة ال انعدامها تماما   الامر ال ي 

يةدي ال  الا لال ذ  مبد  ال مل ليق السل ات ليةدي ال  

تريعية لالتن ي ية عل  النظام القانون  ر ةيه  يمن  السل ة الت

 ر    35تمداد اةتمالية اصدار القوانيق صير المتواذقة ملا الدستور

 التحديات المةسسية لالتذ ير السياس   -7

ان تتعيل المةسسات الدستورية المتعلقة لالر الة عل  

دستورية القوانيق  د يعان  مق  ع  البنية الادارية لالقانونية 

  ذالتد ل السياس  ذ  يحد مق ذاعليتها ذ  اداع دلر اا مم

تتعيل المحعمة المختمة لالر الة عل  دستورية القوانيق 

  تحجيم دلر ا لا عا  لاليات اتخاذ ا  راراتها يةدي ال

  .ممدا يتها

 الال اع السياسية لالامنية لالتذ ر ذ  الال اع العامة  -8

يم النماعات تعم ان الال اع السياسية لالامنية تةدي ال 

  ذالقوانيق الت  لا ت حص دستوريتها ذ  القانونية لالسياسية

ات شعل جيد تميد مق النماعات القانونية لتةدي ال  توتر

 ر سياسية  د تعر ل عمل المةسسات

كما ان الدلل الت  تعان  مق النماعات السياسية ال الامنية ال 

الت   د تع    للةالا تمادية ال الحرلب تة ر عل  اللويات الد

رى عل  ةساب ا رى  الامر ال ي يجعل  الاللوية لق ايا ا

ر مما ي ع  مق سياد    دستورية القوانيق مسذلة  امتيةالر الة عل

القانون ال ي ي سح المجال لمدلر تتريعات تنحر  عق مبادا 

  ليخلا ةالة مق مما ي ع  مق مبد  سياد  القانون الدستور 

ر ذالقوانيق صير مما يسبب عدم استقرار التتريعات ال و   القانونية

الدستورية تخلا ليئة  انونية م  رلة لصير مستقر  الت  تة ر 

 ر ت سواع كانت للأذراد ال المةسساتعل  الاستامارا

نخلص ال  القول ان  ع  الر الة عل  دستورية القوانيق تمال     

لل  ذلر لان صياب تحديا كبيرا يواج  الامق القانون  ذ  اصلب الد

الر الة ال اعلة يهدد استقرار النظام القانون  ل ع  الاقة 

المجتمعية ذ  تحقيا العدالة لان الموا نون يحتاجون ال  التعور 

لان النظام القانون  يحميهم ذ  شعل عادل    ع  الر الة يهدد 

  ا التعور   كما يةدي ال  زياد  المخا ر القانونية مق الجهات 

لة الا تمادية لالاجتماعية الت  ت قد شعور ا ذ  الامان عند ال اع

لجود  وانيق  د يتم ال اؤ ا لاةقا ال تتنا ض ملا المبادا الدستورية 

ر كل ذلر يةدي ال  ذقدان استقرار النظام الديمقرا   لان  

الدستور  و المرجعية الاساسية  ي نظام ديمقرا     ل ع  

 لسياس  لالقانون  للا  راب ر  الر الة علي  يعرش النظام ا

علي  ذان تحقيا الامق القانون  يت لب تعميم استقلالية لذاعلية 

الر الة عل  دستورية القوانيق  كونها ادا  رئيسية ل مان تواذا 

التتريعات ملا الدستور لعدم تمرير  وانيق صير دستورية لةماية 

 ةقوق لةريات الاذرادر 

 

 

 وتجاوزها لصلاحياتها:تداخل السلطات  ثانيا.

ان تدا ل السل ات يتير ال  الحالة الت  يتم ذيها تتالر صير     

مبرر ليق سل ات الدللة الالاث التتريعية التن ي ية لالق ائية   

سواع ، الامر ال ي يةدي ال  تذ ير اةدا ا عل  صلاةيات الا رى 

ق ان مق  لال التد ل المباشر ال صير المباشر ذ  لظائ ها ر يمع

يعون   ا التد ل نتيجة ال مل الوا ح ليق السل ات   ال لسبب 

تجالز اةدى السل ات لن اق ا تماصاتها الت  ينص عليها 

 ر 36الدستور 

اما تجالز الملاةيات ذان  يقمد ل   يام اةدى السل ات ذ  

ممارسة لظائ  ليست مق ا تماصها الدستوري ال القانون   مما 

بد  ال مل ليق السل ات لتهديد التوازن يةدي ال  الا لال ذ  م

المةسس  ذ  الدللة ر   ا التجالز يحدث عندما تمارس السل ة 

التن ي ية صلاةيات تتريعية ل  ائية مال اصدار  وانيق دلن 

ت ويض ال تعييق الق ا  لالتد ل ذ   رارات المحاكم ال استخدام 

عندما  الاجهم  لقملا المعار ة لتقييد الحقوق لالحريات   ال

تتعدى السل ة التتريعية عل  عمل الحعومة مق  لال سق  وانيق 

تحد مق صلاةياتها دلن مبرر  انون   ال عر لة عمل الحعومة 

لتحقيا ا دا  سياسية ال ذرش ر الة عل  الق اع  لاذا للدستور  

ال عندما تتجالز السل ة الق ائية لملاةياتها ذتمدر اةعاما ذات 

الالتمام لالقانون ال استخدام الق اع كذدا    اللا سياس  لدلا مق

لتم ية الخموم السياسييق ال الا تمادييق ال التد ل ذ   رارات 

 ر37الحعومة ال البرلمان  لاذا للدستور 

  ا يعن  ان تدا ل السل ات لتجالز ا لملاةياتها ل  ا ر عل  

  -:38تحقيا الامق القانون  لعل  النحو الات  

 القوانيقزعمعة استقرار  -

عندما تتجالز السل ة التتريعية ال التن ي ية ةدلد ا    د يتم 

سق  وانيق متنا  ة ال يتم تعديلها لاستمرار   مما يجعل 

الموا نيق لالمستامريق ذ  ةالة عدم يقيق  انون  ر  كما  د 

يةدي تد ل الس لة التن ي ية ذ  التتريلا ال  سق مراسيم ال 

 يخلا ةالة مق ال موش القانون  ر الامر صير دستورية   مما 

 ا عا   قة الموا نيق ذ  النظام القانون  -

تستخدم ذ  المجتملا ان القوانيق  عندما تتعر ال ئات المختل ة

لخدمة ممالح سياسية ال شخمية   ذان ذلر يةدي ال   ع  

 قة الاذراد ذ  العدالة لالقوانيق الناذ   ذ  الدللة ر كما يةدي 

ل  الت بيا الانتقائ  للقوانيق اذ  د يحاسب تجالز السل ات ا

 البعض ذ  ةيق يع   ا رلن لسبب ن وذ م السياس  ر 

 التذ ير عل  استقلال الق اع -

 عية لالتن ي ية ةدلد ما لتتد لانعندما تتجالز السل تيق التتري

 ة   ذان ذلر ي ع   رارات المحاكمذ  شةلن السل ة الق ائي

ليةدي ال  اصدار اةعام صير عادلة لمسيسة ر كما ان القوانيق 

صير المستقر  ال القرارات المخال ة للقوانيق تجعل الق اع صير 

 ادر عل  ةماية الحقوق لالحريات العامة لتعل ذعال لا لل 

تهديد منظومة الحقوق لالحريات عبر اصدار  وانيق ل رارات 

ية الراي لالتعبير لالتجملا تقييد   ل الحقوق لالحريات مال ةر

مما يةدي ال  تعس  السل ات ذ  استخدام القوانيق  د 

ر علي  39المعار ة ال الموا نيق لالتال  صياب الامق القانون  

تحرد الدساتير عل  النص صراةة عل  مبد  استقلال الق اع 
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ذ  الدستور ةيه نص دستور العراق عل  ان " السل ة 

ا المحاكم عل  ا تلا  انواعها الق ائية مستقلة لتتولا 

لدرجاتها لتمدر اةعامها لذقا للقانون ر" كما نص الدستور 

عل  الاستقلال الوظي   للق ا  لالقول "  الق ا  مستقلون لا 

سل ان عليهم ذ    ائهم ل ير القانون   للا يجوز  ية سل ة 

 ر 40التد ل ذ  الق اع ال شةلن العدالة " 

اجهة التذ ير المتمايد للسل ة التن ي ية عل  نستخلص مما تقدم ان مو

السل ة الق ائية لعملها يستلمم تعميم استقلال الق اع كسل ة 

للظي ة مق  لال نمود دستورية ل انونية لا حة تحم  

الق اع مق التد ل ذ  شةلن    لانتاع الهيئات المستقلة الت  

اس   تتر  عل  تعييق الق ا  لتقييمهم لعيدا عق الن وذ السي

ل مان ال مل الحقيق  ليق السل ات لتذميق استقلالية لذعالية 

النظام القانون  لنتر  قاذة الديمقرا ية لالت اذية  لان صياب 

الت اذية يةدي ال  سق  وانيق ل رارات لا تتماش  ملا المبادا 

الدستورية ر الامر ال ي يةدي ال  ت عير النظام القانون  اي يمبح 

ةماية الحقوق  لالتال  تراجلا لانعدام م هوم صير مستقر لي ع  

 رب التعور ذ  الاةبا  لعدم الامانالعدالة لسب

 انتتار ال ساد لالاذلات مق العقاب  -

ال   ع  الر الة لالمساعلة  ان صياب ال مل ليق السل ات يةدي 

مما يسمح للمسةلليق السل ة دلن  و  مق العوا ب  علي  ملا 

عر ة لل ساد لالمحسولية   كارمية صياب تمبح المةسسات الحعو

 ر ت بيا القانون ذ  شعل سليم لعادلمما يع ل 

  لا ليئة صير مستقر  للاستامار لالتنمية  -

لعق  لالمستقر  ان المستامريق يحتاجون ال  القوانيق الوا حة 

ب التنبة ذ  عندما تتجالز السل ات صلاةياتها يمبح مق المع

  ذ   تليقلل مق ج ب الاستامارا   مما يحدالاجراعات القانونية

ظل صياب الامق القانون   د تةدي ال رائب العتوائية ال ممادر  

متو عة ال   سائر الممتلعات ال القرارات الحعومية صير ال

 ر ا تمادية كبير 

ذ  ةدلد ا الدستورية  نخلص للقول ان التمام السل ات ذ  الدللة

السياس   ا يعمز الاستقرار  مملالقانونية  يتحقا الامق القانون 

ذان ذلر   اما اذا تجالزت السل ات ا تماصها  لالا تمادي

يةدي ال  ذقدان الاقة ذ  القانون   ا  راب النظام الق ائ    

لتهديد الحقوق لالحريات   مما ي ع  سياد  القانون لمق  م 

 عر لة التنمية لالاستامار ر 

 المطلب الثاني

 والاجتماعيةالتحديات السياسية 

تتمال التحديات السياسية لالاجتماعية الت  تواج  الحماية     

   -:41الدستورية للأمق القانون  ذ  ما يذت  

 التدخل السياسي في تفسير الدستور: اولا.

يةدي   وع القرارات الدستورية لل  و  السياسية ال  ت سيرات 

صير مستقر  لمت ير    مما ي ر ذ  مبد  الامق القانون  ر كما ان 

 ع  استقلال الق اع الدستوري يجعل من  ادا  ليد السل ة 

 التن ي ية ال التتريعية   مما ي ع  الحماية الدستورية ر 

  والقانونية :ضعف الثقافة الدستورية  ثانيا.

ان  ع  الوع  القانون  لدى الموا نيق يجعلهم صير  ادريق عل  

الم البة ذ  ةقو هم   مما يسهل انتهاك المبادا الدستورية ر كما ان 

الانقسامات الاجتماعية لالسياسية الحاد  ذ  المجتملا  د تو ر عل  

ت سير القوانيق لالدستور ذ  شعل يخدم ممالح ذئات معينة مما 

 هدد الاستقرار القانون  ر ي

 

 غياب الارادة السياسية لاحترام الدستور: ثالثا .

ان صياب الاراد  السياسية لاةترام الدستور يعن  عدم التمام 

ال اعليق السياسييق   سواع ذ  السل ة ال المعار ة   ذ  ت بيا 

القواعد لالمبادا الدستورية ذ  شعل ذعل    اما مق  لال التحايل 

لنمود   ال تجا لها ال انتهاكها لتحقيا ممالح سياسية عل  ا

 اصة لدلا مق الالتمام ذ  المملحة العامة لسياد  القانون ر يظهر 

  ا ال ياب ذ  ممارسات مال تع يل عمل المةسسات الدستورية   

التلاعب ذ  التعديلات الدستورية   عدم تن ي  الاةعام الق ائية ال 

ذ  الدستور   مما يةدي ال  زعمعة  تجالز الملاةيات المحدد 

الاستقرار القانون  لالسياس  لا عا   قة الموا نيق ذ  النظام 

 ر42الدستوري 

 التحولات الاجتماعية والاقتصادية:   رابعا.

تتمال التحولات الاجتماعية لالا تمادية ذ  ال جوات الا تمادية 

لالاجتماعية  د تةدي ال  عدم لصول ال ئات ال عي ة ال  العدالة 

الدستورية مما ية ر عل  الامق القانون    كما تتمال ذ   ع  

الاقاذة القانونية لدى الموا نيق مما يجعلهم صير  ادريق عل  الدذاع 

  ر43اتهم اما التحديات الدستورية عق ةقو هم لةري

نخلص مما تقدم ان الحماية الدستورية للأمق القانون  تواج  تحديات 

متعدد    لع ها ناللا مق النمود الدستورية ن سها   ل لع ها 

الا ر نتيجة ال  و  السياسية لالاجتماعية رعلي  ذان ا م السبل  

التركيم عل  اصلا   لتعميم الحماية الدستورية للأمق القانون  يلمم

النمود الدستورية  لتعون  كار ل وةا لد ة ملا ل وع 

المعايير المارمة لت سيرل للحد مق التد لات السياسية ذ  ت سير 

الدستور   ل مان استقلال الق اع ل مان القرارات القانونية 

العادلة صير الخا عة للتذ يرات السياسية   لل لا القيود عل  

رية لحيه لا تتم الا لذقا للمعايير الوا حة الت  التعديلات الدستو

تح ظ الاستقرار القانون    لت عيل الر الة عل  دستورية القوانيق 

لمنلا سق القوانيق الت  تتعارش ملا الدستور ل مان اليات لل عق 

ذ  التتريعات المخال ة للدستور   لنتر لتعميم الاقاذة القانونية 

ع  ليق الموا نيق ل مان لالدستورية لما ي مق نتر الو

متاركتهم ذ  ةماية ةقو هم لةرياتهم الت  يحميها الدستور 

 لتعميم سياد  القانون ر 

 الخاتمة

نستخلص مق لحانا الموسوم " الاسس الدستورية للأمق القانون  

  -الاستنتاجات لالتوصيات الاتية :

 اولا / الاستنتاجات 

يعد ا مق القانون  مق المبادا الدستورية ا ساسية الت  تسهم   -1

 .ذ  تحقيا الاستقرار لالاقة ليق الدللة لالمجتملا

يرتبط تحقيا ا مق القانون  ذ  ل و  النمود الدستورية  -2

لالقانونية لاستقرار ا مما ي مق ةماية الحقوق لالحريات 

 . العامة 

حديات عد   لرز ا تواج  مساع  تحقيا ا مق القانون  ت -3

الت سيرات المتباينة للنمود القانونية لالت ييرات المتعرر  

ذ  التتريعات لتذ ير الازمات السياسية لالامنية لالا تمادية 

 . ذ  الدللة

يتجل  ا مق القانون  ذ   مان ةماية الحقوق المعتسبة  -4

لالت اذية التتريعية لالاستقرار لرصم ان تحقيا   ا المبد  يعد 

رلر  ل مان الاقة ليق الدللة لالمجتملا الا ان  يواج   

تحديات متمايد  تترال  ليق صموش النمود القانونية 
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لت ارب الاجتهادات الق ائية لتذ ير التحولات السياسية 

 . لالاجتماعية لالا تمادية  الت  تحدث ذ  الدللة 

يت لب تعميم ا مق القانون  تعات  الجهود ليق السل ات  -5

يعية لالتن ي ية لالق ائية لتوذير ليئة  انونية تحقا العدالة التتر

لالاستقرار مما يسهم ذ  لناع دللة القانون لدعم التنمية 

  المستدامةر

 ثانيا / التوصيات 

المترع الدستوري ال  ادراج مبد  الامق القانون   وص ن -1

كجمع مق المبادا الدستورية الاساسية ل مان استقرار 

ةها مق  لال اعتماد المياصة القانونية الد يقة القوانيق لل و

الت  تتسم ذ  البسا ة لالت اذية مما يقلل مق اةتمالات 

 لالمختل ةرالت سيرات المتباينة 

نوص  ذ  ت عيل الر الة الق ائية ل مان توةيد الاجتهادات  -2

لالنظر ال  ما تقدم يظهر ا مق القانون  لعدا دستوريا مهما 

لالمجتمعات ال  الاستقرار لالو و  ذ   يععس ةاجة ا ذراد

القواعد القانونية لرصم ان تحقيا   ا المبد  يعتبر  رلر  

ل مان الاقة ليق الدللة لالمجتملا الا ان  يواج  تحديات 

متمايد  تترال  ليق صموش النمود القانونية لت ارب 

السياسية لالاجتماعية هادات الق ائية لتذ ير التحولات الاجت

 لمق  م 

المترع القانون  ال  سق القوانيق الوا حة لالم هومة نوص   -3

لتجنب ال موش ال التنا ض ذ  النمود القانونية ملا 

استخدام الل ة القانونية المبس ة لالمحدد  لك لر الحد مق 

الت ييرات التتريعية صير ال رلرية عق  ريا دراسة الا ار 

تعديل  انون   بل اعتمادل ل مان الاستقرار المترتبة عل   ي 

 التتريع ر

المترع ال  ت عيل دلرل الر ال  ذ  مراجعة القوانيق  نوص  -4

 لالاجتماع  للقوانيقلانتاع الاليات الت  تقييم الا ر التتريع  

 بل اصدار ا ل مان تواذقها ملا مبد  الامق القانون  ةماية 

 .العامةللمملحة 

ية العمل عل  تعميم الاقاذة القانونية مق السل ة التن ي وص  ن -5

 لال نتر الوع  القانون  ليق الموا نيق لتمعينهم مق معرذة 

ةقو هم للاجباتهم الامر ال ي يعمز شعور م ذ  الامان 

 القانون رلالاستقرار 

المترع الدستوري ال   مان تعريس مبد  ال مل ليق  وص ن -6

عامة ل مان السل ات مق  لال التنسيا ليق السل ات ال

اةترام مبد  ال مل ليق السل ات لتعامل  دلار ا لما يحقا 

 القانون رالعدالة لاستقرار النظام 

سل ات الدللة الالتمام ذ  الدستور كمرجلا اعل  وص  ن -7

ل مان ةماية الحقوق لالحريات لتحقيا التوازن ليق السل ة 

 القانون رلالاستقرار 

السل ات التتريعية  ندعو ال  تعميم الحوار المةسس  ليق

 دلار ا ذ  تحقيا ا مق لالتن ي ية لالق ائية ل مان تعامل 

لان تعميم ا مق القانون  يت لب تعات  الجهود ليق . القانون 

لتوذير البيئة القانونية الت  تحقا العدالة لالاستقرار ةيه الالاث 

 .يسهم   ا ذ  لناع الدللة القانونية الت  تدعم التنمية

 

 

 

 المصادر

 الكتب 

  القرآن العريم 

    در ةامد شاكر محمود ال ائ   العدلل ذ  الاجتهاد الق ائ

 2018المركم العرل  للنتر لالتوزيلا  

  زياد  الد الم رجيق  المعتسب ذ  القانون الاداري  لدلن

 2024معان  بلا  

  

   در ذةاد الع ار  النظم السياسية لالقانون الدستوري   دار

 1965-1964  القا ر    1لية  جالنه ة العر

    در نجدت صبري اكري  ا   ار القانون  للأمق القانون

2011 

  در  ان  سليمان ال عيمات    ةقوق الانسان لةريات  الاساسية

  2001  عمان الاردن    1  دار الترق للدعاية لالنتر    

 

 الرسائل والاطروحات : 

    لق يوب جهيد   دللة القانون ليق ذعلية الامق القانون

لمقت يات ةوكمة الق اع    ا رلةة دكتورال مقدمة ال  

لجاية   الجمائر    –كلية الحقوق   جامعة عبد الرةمان مير  

2021 

  در جع ر مهدي     مانات ةقوق الانسان " دراسة دستورية

ن   جامعة ل داد   "   رسالة ماجستير مقدمة ال  كلية القانو

1990 

   سامية كراني  لمحمد عالد   تعريس مبد  الامق القانون

ل  رل عل  ممارسة الحريات العامة   رسالة ماجستير مقدمة 

ال  كلية الحقوق  جامعة عيق تموشنت   للحا  لو شعيب   

 2023الجمائر   

: قوانين وتشريعات   

 2005دستور جمهورية العراق لسنة  •

  :والدراسات والمقالاتالبحوث 

   ةمد ةسق كاظم  مبد  ل و  القانون: دراسة مقارنة ذ 

النظرية العامة للقانون  مجلة مراس  جامعة لارث ا نبياع  

نيسان  30  العراق  2  العدد2كلية العلوم الإسلامية  المجلد 

 ر  30/4/2024  تاريخ النتر 2022

  المحعمة الاتحادية د ر اةمد عبد الله الجالري   ا ر  رارات

العليا ذ   مان الامق القانون  " دراسة مقارنة"   جامعة 

 ر  2023كرللاع   

  تعميم سياد  القانون عق  ريا التعليم  اليونسعو منظم  ا مم

 2019المتحد  للترلية لالتعليم لالاقاذة  

   د ر ةامد شاكر محمود ال ائ   العدلل ذ  الاجتهاد الق ائ

تحليل  مقارنة(  المركم العرل  للنتر  )دراسة  انونية

 ر  2018لالتوزيلا  

   د ر ةسان عبد العميم الاميري   اعتبارات الامق القانون  ذ

اةعام الق اع الدستوري العرا   " دراسة مقارنة "   مجلة 

 2020التريعة لالقانون   جامعة الامارات العرلية المتحد    

 ر 

  د ر  الد  لرا يم محمد ةسيق  عدم رجعية القرار الاداري

لاستاناعات  لذقا  ةعام ديوان المظالم السعودي  كلية التريعة 

لالقانون لدمنهور  جامعة ا ز ر  مجلة البحوث ال قهية 

 ر  2023لالقانونية  العدد ا رلعون  يناير 

mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, ISSN:3007-3340, Vol.2, Iss.2, No.5, Jun, 2025 (44-56) 

54  Al-Noor journal for legal studies 

alnoor.journallegal@alnoor.edu.iqEmail:  

 مجلة النور للدراسات القانونية

     

   ذ  دلر الق اع الدستوري ذ  تعميم مبد  الامق القانون

 يق  العراق " دراسة مقارنة "   مجلة القانون   جامعة النهر

 ر  2023

  در سحرمحمد نجيب جرجيس   التنظيم الدستوري ل مانات

ةقوق الانسان لةريات  دراسة مقارنة ذ  لعص الدساتير 

 ر  2011العرلية   دار العتب القانونية   القا ر    ممر   

 كذلية ل مان سمو  در سعاد ةاذظ    الر الة الدستورية

ة الدستور لن اق ممارستها : دراسة ذ  التعديلات الدستوري

 ر  1  دار الايام للنتر لالتوزيلا     2020ةت  تعديل 

  در سعيد لق عل  لق ةسق المعمري ل در ر وان  ةمد

مجلة  الحا   مبد  ا مق القانون  لمقومات الجود  التتريعية 

 ر  2022  79المنمور   العددالبحوث القانونية لالا تمادية  

 سة در عمر العبد الله  الر الة عل  دستورية القوانيق )درا

معة مقارنة( المعهد العال  للعلوم السياسية  دمتا  مجلة جا

 ر  2001دمتا  المجلد الساللا عتر  العدد الاان   

 اله رالا مجلة المحقا المحل  للعلوم القانونية لالسياسية  العدد  

 ذ ة امنة   الاساس الدستوري لمبد  الامق القانوندر مخانت   

ة الجمائر " ليق التذ ير الدستوري لم اميق المبد "   مجل

   9المدى للدراسات القانونية لالسياسية   العدد

 ر  2021ديسمبر 

   در نمر الديق شالش   جود  المياصة الدستورية لدلر ا ذ

دستوري الجمائري تحقيا الامق القانون  مق  لال التعديل ال

 ر  2023  المجلة الجمائرية للحقوق لالعلوم السياسية    2020

   در  انم  ةمد محمود سالم   مانات تحقيا ا مق القانون

لدلر المحعمة الدستورية العليا ذ  ك الت   مجلة البحوث 

القانونية لالا تمادية  كلية الحقوق الدراسات العليا  جامعة 

 ر  2020المتوذية  

 لي   لا لنت محمد الجرلوع  مبد  ا مق القانون  دراسة تحلي

ي  ذ   وع ا نظمة لالت بيقات الق ائية ذ  القانون السعود

  ر 2023  31مجلة   اع  الجمعية العلمية السعودية  العدد

 : ةالالكتروني المصادر

  دلر المحعمة الدستورية ذ  ةماية مبد  الامق القانون    مجلة

 ا نترنت  منتور  ذ   2020الباةه للدراسات الاكاديمية   

                              -عل  المو لا الات  :

cle/191586https:/www.asjp.cerist.Dz/en/arti 

 دار   كار ة ةقوق الانسان سببها صياب الا لم عر  القانونية 

  2021  سبتمبر لليس الاذتقار ال  الاستراتيجياتالسياسية 

   -: الات  عل  المو لا ا نترنتمقالة منتور  ذ  

https://egptianfront.org/ar/2021/09 

   كمال لو ادي   مظا ر الامق القانون  ذ  التتريلا الاجتماع

 ا نترنت  لحه منتور ذ   2023  مجلة القانون لالمجتملا   

  -عل  المو لا الات  :

https:// journals.sms-institute.com/archives/3183
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